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  وتطبیقاته في فقه الأقلیات تنزیل جماعة المسلمین منزلة القاضي
 14/02/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 14/04/2016لمقال: تاريخ استلام ا          

   -أ –أستاذ محاضر  د/ خالد ملاوي

  أدرار- احمد درایةجامعة  

  khaledmellaoui@gmail.comالبرید الالكتروني: 

  ملخص: 

الأصل في القاضي أن یكون مسلما، فغیر المسلم لیس أهلا للقضاء 

 یوجد القاضي المسلم كما هو في بلاد غیر بین المسلمین، لكن قد لا

المسلمین، فیضطر المسلمون المقیمون في تلك البلاد إلى التحاكم إلى قوانینها، 

  وفي ذلك من الفساد ما لا یخفى.

وقد وضع الفقهاء قاعدة جلیلة وهي أن جماعة المسلمین تنزل منزلة 

النفقة والتفریق بین  القاضي إذا فقد، فتقوم بما یقوم به من التزویج وتقدیر

  الزوجین وغیر ذلك. 

وإذا طبقنا هذه القاعدة، فإننا نحل كثیرا من المشاكل التي تواجهها 

الأقلیات المسلمة التي تعیش في بلاد غیر إسلامیة، فیمكن للمراكز الإسلامیة 

في تلك البلاد أن تقوم مقام القاضي الشرعي، وتنظر في قضایا المسلمین 

  اكحات والمعاملات وغیر ذلك. المتعلقة بالمن

Abstract : 
the companies of Muslims replaced judges and cases of this 
application in laws of few people. 

Summary really judgement in all countries plays a great role in 
establishing safety and settlement, so judge must-have the abildy or 
knowledge to give an opinion about thesis’s and matters. 

judge between Muslims must have the same religion and 
believes of few Muslims people, but in some foreign countries we 
cannot find Muslims as judges, what leads Muslims lives there to 
submit for foreign laws and create a greate problems and mistakes. 
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in order to solve and avoid this mistakes our lawyer propose to 
change non-Muslims judges  whith companies and centers of 
Muslims. 

  مقدمة: 

وعلى آله وصحبه ومن ’ الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله         

    والاه, أما بعد:

فإن من أهم الخطط الشرعیة القضاء، إذ به تفض الخصومات وتحفظ          

وقد اشترط الفقهاء شروطا فیمن یتولى القضاء وأهمها هو أن یكون  , الحقوق

یة ولا ولایة لغیر المسلم على المسلم  لكن قد لا لأن القضاء ولا,القاضي مسلما

یوجد القاضي المسلم كما هو الحال في البلاد غیر الإسلامیة، وفي هذه الحالة 

والتقاضي ’ یضطر السلمون المقیمون في هذه البلاد إلى التحاكم إلى قوانینها

اعة وقد قرر الفقهاء قاعدة جلیلة وهي أن جم’ عند قضاتها من غیر المسلمین

إذ تقوم جماعة المسلمین هناك بما  مین تنزل منزلة القاضي عند فقده،المسل

یقوم به القاضي الشرعي من التزویج وضرب الآجال وتقدیر النفقة والتفریق بین 

الزوجین وفض الخصومات وغیر ذلك. ومن هنا تبرز إشكالیة البحث وهي : 

ت والنوازل التي تنزل كیف یمكن الاستفادة من هذه القاعدة في  حل المشكلا

بالأقلیات المسلمة؟وقد أوضحت في هذا البحث أقوال العلماء في القاعدة 

ومجال تطبیقها، ثم أعطیت نماذج تطبیقیة لدورها في حل مشاكل الأقلیات 

  الإسلامیة التي تعیش في بلاد غیر المسلمین وفق الخطة الآتیة. 

  مقدمة:         

  مطالب: ثلاثةوفیه سة نظریة للقاعدة:المبحث الأول: درا         

  المطلب الأول: تأصیل القاعدة:        

  المطلب الثاني: شروط جماعة المسلمین التي تقوم مقام القاضي:        

  المطلب الثالث: مجالات العمل بالقاعدة:        
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ثلاثة عدة في فقه الأقلیات: وفیه المبحث الثاني: تطبیقات القا        

  :مطالب

  المطلب الأول: تطلیق القاضي غیر المسلم المرأة المسلمة:        

  المطلب الثاني: تزویج المرأة المسلمة:        

  المطلب الثالث: استیفاء الحقوق الشرعیة:        

  خاتمة:        

  المبحث الأول: دراسة نظریة للقاعدة:  

ي من القواعد المتفرعة قاعدة تنزیل جماعة المسلمین منزلة القاض إن       

عن قاعدة الضرورة، لأن فض الخصومات من صلاحیات القاضي، فإذا فقد 

قامت جماعة المسلمین مقامه حتى لا تتعطل الأحكام، وقد أولاها العلماء 

وذكروا  اهتماما كبیرا، فعبروا عنها بصیغ مختلفة، ، وبینوا مجالات العمل بها،

  اضي.شروط الجماعة التي تقوم مقام الق

  المطلب الأول: تأصیل القاعدة:        

  : الصیغ التي وردت بها القاعدة: الفرع الاول       

وردت جماعة المسلمین في حدیث حذیفة بن الیمان رضي االله عنه   

قال: "كان الناس یسألون رسول االله صلى االله علیه وسلم عن الخیر، وكنت 

رسول االله إنا كنا في جاهلیة وشر، أسأله عن الشر مخافة أن یدركني، فقلت: یا

فجاءنا االله بهذا الخیر، فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد 

ذلك الشر من خیر؟ قال: نعم، وفیه دخن، قلت وما دخنه؟ قال: قوم یهدون 

بغیر هدیي تعرف منهم وتنكر، فقلت: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: نعم: 

م من أجابهم إلیها قذفوه فیها، قلت: یا رسول االله صفهم لنا، دعاة على أبوابجهن

قال: هم من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 

تلزم جماعة المسلمین وإمامهم قلت: فإن لم یكن لهم جماعة ولا إمام، قال: 
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موت وأنت فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى یدركك ال

  1على ذلك".

قال ابن حجر: "قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة،   

فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم... وقال قوم: المراد بهم أهل 

  2العلم، لأن االله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدین".

ب عن الجماعة، فإذا فقد وقد قرر الفقهاء أن الإمام في الأصل نائ  

قامت الجماعة مقامه وعلیه فإن الجماعة تقوم بما یقوم به الإمام عند فقده 

كتزویج الأیامى وفض الخصومات، وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بصیغ 

  متعددة منها: 

 3جماعة المسلمین العدول یقومون مقام الحاكم.  -

 4فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام. -

 5جماعة المسلمین تقوم مقام السلطان -

  : نصوص الفقهاء في القاعدة: الفرع الثاني-

إذا تتبعنا كتب الفقه نجد أن علماء المالكیة أكثر من ذكر القاعدة   

وفصل فیها، وإن كان في المذاهب الأخرى إشارات لها، لذلك أبدأ بذكر 

  خرى.نصوص فقهاء المالكیة ثم أتبعها بنصوص فقهاء المذاهب الأ

  المالكیة:  - 

نص علماء المالكیة على أن جماعة المسلمین تقوم مقام القاضي عند   

  فقده حقیقة أو حكما، بأن كان موجودا لكنه غیر عدل أو تعذر الوصول إلیه.

                                                 
  مارة، باب الأمر بلزوم الجماعة. أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب كیف الأمر إذا لم تكن جماعة، ومسلم، كتاب الإ -1
  .13/15فتح الباري:  -2
    .3/495ینظر: حاشیة الدسوقي:  -3
  5/496لتاج والإكلیل:  اینظر: -4
  5/496ینظر: مواهب الجلیل: -5
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قال الدسوقي: "اعلم أن جماعة المسلمین العدول یقومون مقام الحاكم   

  1م أو لكونه غیر عدل."في ذلك، وفي كل أمر یتعذر الوصول فیه إلى الحاك

وجاء في المعیار: "وكل بلد لا سلطان فیه أو فیه سلطان یضیع   

الحدود أو السلطان غیر عدل، فعدول الموضع وأهل العلم یقومون في جمیع 

  2ذلك مقام السلطان."

وقرروا أن جماعة المسلمین تقوم مقام القاضي في تزویج المرأة التي   

أحمد بن نصر الداودي عن المرأة أرادت النكاح یكون ولیها غائبا، فقد سئل 

وهي ثیب، ولاحاكم بالبلد وأولیاؤها غیب ترفع أمرها إلى فقهاء البلد فیأمروا من 

یزوجها، وكیف یكون الأمر إذا لم یكن بالبلد عالم ولا قاض، أترفع أمرها إلى 

أمرون عدول البلد؟ فأجاب: إذا لم یكن في البلد قاض فیجتمع صالحوا البلد وی

  3بتزویجها.

كما أن جماعة المسلمین تقوم مقام القاضي في ضرب الأجل لزوجة   

المفقود فزوجة المفقود ترفع أمرها إلى القاضي فإذا لم یوجد رفعت أمرها إلى 

  جماعة المسلمین لیضربوا لها الأجل.

جاء في مختصر خلیل : " ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي   

  لجماعة المسلمین."فإلا و  4الماء*

قال الحطاب شارحا ذك: "ظاهر كلام المصنف أنه یصح أن یرفع إلى الوالي 

مع وجود القاضي، وإلى والي الماء مع وجود القاضي والوالي، وأما جماعة 

  5المسلمین فظاهر كلامه أنه لا یصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر."

                                                 
  3/495:  حاشیة الدسوقي -1
  10/102المعیار المعرب:  -2
  10/102ینظر: المصدر السابق:  -3
وإنما سمي كذلك لأنه یخرج لجبایة الزكاة عند اجتماع المواشي على الماء، ینظر: حاشیة  * والي الماء هو جابي الزكاة،4

  3/429الدسوقي: 
  5/496مواهب الجلیل:  -5
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ابسي وغیره من القرویین: لو كانت وجاء في التاج والإكلیل: "وقال الق  

المرأة في موضع لا سلطان فیه، لرفعت أمرها إلى صالحي جیرانها یكشفوا عن 

خبر زوجها ثم ضربوا له الأجل أربعة أعوام ثم عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج، 

  1لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام."

ث عشرة سنة في بلد وسئل الشیخ علیش عن رجل غاب عن زوجته ثلا  

على مسافة عشرین یوما، فهل ترفع زوجته للحاكم لیرسل إلیه إما أن یقدم أو 

ینقلها إلیه أو یطلق، فأجاب بقوله: "نعم ترفع للحاكم إن كان، وإلا فلجماعة 

  2المسلمین."

و المرأة إذا غاب زوجها ولم یترك لها نفقة ترفع أمرها إلى القاضي،   

  المسلمین مقامه، فتفرض لها نفقة بحسب حاله وحالها.  فإن عدم قامت جماعة

قال الدسوقي:"أن الزوجة إذا غاب زوجها، فرفعت أمرها تطلب نفقتها،   

فإن الحاكم أو جماعة المسلمین عند عدمه یفرضون لها ما طلبت من النفقة 

  3بقدر وسعه وحالها."

ین للإعسار وجماعة المسلمین تقوم مقام القاضي في التفریق بین الزوج  

  بالنفقة أو الضرر أو الإیلاء أو نحو ذلك. 

قال الدردیر في حق المولي: "إنه یؤمر بعد الأجل بالفیئة فإن امتنع   

منها أمر بالطلاق فإن امتنع طلق علیه الحاكم أو جماعة المسلمین عند 

 4عدمه."

                                                 
  وما بعدها 5/496 -1
  2/19فتح العلي المالك:  -2
  3/497حاشیة الدسوقي:  -3
  3/359الشرح الكبیر:  -4
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وقال الدسوقي:"من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة، أو   

الزوجة بخلو الفراش، فلا یفسخ نكاحه إلا القاضي، ما لم یتعذر لتضرر 

  1الوصول إلیه حقیقة أو حكما... وإلا قام مقامه جماعة المسلمین."

وقال الحطاب شارحا قول خلیل:"ثم طلق وإن غائبا" "فرع: فإذا لم یكن   

حاكم فإنها ترفع للعدول، قال المشذالي في أول كتاب الصلح في خروج أحد 

ریمین لاقتضاء دین لهما: وأعذر إلیه في الخروج وأشهد أنه یكفي الإشهاد الغ

ما نصه: جعل هنا جماعة العدول تقوم مقام السلطان... ومثله لابن مغیث في 

المرأة یغیب عنها زوجها أنها تثبت عند العدول ما تثبت عند القاضي فتطلق 

السیوري عمن غاب  نفسها... وقال البرزلي في أثنا ء مسائل الأقضیة: سئل

إلى مصر وله زوجة لم یخلف لها نفقة إلا مالا یفي بصداقها ولیس في البلد 

قاض، فهل تقوم الجماعةمقام القاضي في هذه النازلة وغیرها؟... جوابها: إذا 

تحرج الناس لعدم القضاة أو لكونهم غیر عدول فجماعتهم كافیة في الحكم في 

ء، فیجتمع أهل الدین والفضل فیقومون مقام جمیع ما وصفته، وفي جمیع الأشیا

  2القاضي في ضرب الآجال والطلاق وغیر ذلك."

وقال الدسوقي في باب الكفالة بالنفس شارحا قول خلیل: "وبغیر بلده   

إن كان به حاكم" "المراد إن كان ذلك البلد الذي أحضر فیه یمكن خلاص 

  3ا جماعة المسلمین."الحق فیه سواء كان فیه حاكم أو لم یكن وإنما فیه

فهذه النقول تؤكد أن جماعة المسلمین تقوم مقام القاضي عند فقده   

حقیقة أو حكما في التفریق بین الزوجین وضرب الآجالواستیفاء الحقوق، لكن 

ظواهر بعض نصوص فقهاء المذهب تفید خلاف ذلك ویستفاد منها أن جماعة 

                                                 
  4/491حاشیة الدسوقي:  -1
  5/469مواهب الجلیل:  -2
  4/562حاشیة الدسوقي :  -3
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ذلك قول خلیل: "وفي إرسالها:  المسلمین لا تقوم مقام القاضي إذا عدم، ومن

  1القول قولها إن رفعت من یؤمئذ لحاكم لا لعدول وجیران."

ویمكن توجیه ذلك بأن تحمل هذه الحالة على وجود الحاكم، إذ اختلف   

علماء المذهب في اعتبار جماعة المسلمین مع وجود الحاكم في بعض 

  2النوازل.

رها إلى عدول بلدها والثقات جاء في التاج والإكلیل: "وأما إن رفعت أم  

من جیرانها ولم ترفع أمرها إلى السلطان، فإحدى الروایتین أن ذلك لیس بشيء، 

  3وعلى هذه الروایة العمل وبها الفتیا."

ومن ذلك أیضا اختلاف فقهاء المذهب في النكاح الفاسد إذا فسخ بعد   

ا بحسب ما یراه الاستمتاع بالمرأة بشيء دون الوطء، فتعطى المرأة شیئا وجوب

الحاكم أو جماعة المسلمینفقیل : إن اجتهاد جماعة المسلمین إنما یكون إذا 

  4عدم الحاكم، وقیل یعتبر اجتهادهم وإن كان الحاكم موجودا.

    الحنفیة:  - 

أشار علماء الحنفیة إلى هذه القاعدة وذهبوا إلى أنه في حالة عدم   

لمسلمین، فإنه یجب على وجود الحاكم بأن كانت البلاد تحت حكم غیر ا

المسلمین اختیار قاض منهم، ومن نصوصهم في ذلك: وأما بلاد علیها ولاة 

كفار فیجوز للمسلمین إقامة الجمع والأعیاد، ویصیر القاضي قاضیا بتراضي 

  5المسلمین، فیجب علیهم أن یلتمسوا والیا مسلما."

  

                                                 
  5/578مختصر خلیل مع مواهب الجلیل:  -1
  .344ینظر: صناعة الفتوى وفقه الأقلیات : ص  -2
3- 5/579  
   3/46ینظر: حاشیة الدسوقي:  -4
  4/308حاشیة ابن عابدین:  -5
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  الشافعیة:  - 

الإمام وجب على الناس  بین الإمام الجویني أنه إذا شغر الزمان عن  

  أن یولوا من یقوم بأعماله حتى لا تتعطل المصالح. 

قال:"وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على   

قطان كل بلدة، وسكان كل قریة أن یقدموا من ذوي الأحلام والنهي، وذوي 

ناهیه ومزاجره، العقول والحجا من یلتزمون امتثالإشاراته وأوامره، وینتهون عن م

فإنهم لو لم یفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال 

  1الواقعات."

وقال في موضع آخر: "فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار   ك

على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإیمان... وإذا لم یصادف الناس 

یؤمروا بالقعود عما یقتدرون علیه من دفع  قواما بأمورهم یلوذون به فیستحیل أن

  2الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد."

وسئل أبو الحسن الأصبحي عما إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم،   

ولم یوجد للمرأة ولي ولا للأطفال وصي ونحوه، فهل لجماعة من أهل البلاد 

ي الأبضاع والأموال فأجاب: "نعم إذا لم یكن تنصیب فقیه یتعاطى الأحكام ف

رئیس یرجع أمرهم إلیه، اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد، ونصبوا قاضیا 

  3صفته صفة القضاة ویشترط في الثلاثة صفة الكمال."

ووجه السمهودي هذه الفتوى بقوله:"ووجهه أن المیسور لا یسقط   

اضي وجب لأن الضرورة بالمعسور، فحیث تعذر الإمام، وأمكن نصب الق

                                                 
  . 388 – 387الغیاثي: ص  -1
  .387المصدر السابق: ص  -2
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داعیة إلیه، فیأثم أهل تلك البلاد بتركه وقوله: وصفته صفة القضاة أي التي 

  1یمكن وجودها في زمانهم."

  الحنابلة:  - 

جاء في الأحكام السلطانیة: "ولو اتفق أهل بلد قد خلا من قاض،   

ید، بطل التقل اأجمعوا على أن قلدوا علیهم قاضیا نظرت، فإن كان الإمام موجود

  2وإن كان مفقودا صح، ونفذت أحكامه علیهم."

وقال ابن قدامة: "فإن لم یوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما   

یدل على أنه یزوجها رجل عدل بإذنها... قال ابن عقیل: أخذ قوم من أصحابنا 

من هذه الروایة أن النكاح لا یقف على ولي، قال: وقال القاضي: منصوص 

من ذلك، والصحیح أن هذا القول مختص بحال عدم الولي  أحمد یمنع

     3والسلطان."

   

  .المطلب الثاني: شروط جماعة المسلمین التي تقوم مقام القاضي   

یمكن أن نستخلص  - خاصة–إذا تأملنا نصوص فقهاء المالكیة   

  4شروطا لجماعة المسلمین التي تقوم مقام القاضي وهي:

  جماعة المسلمین:  عدد: ولالفرع الأ         

اختلف فقهاء المالكیة في عدد الأشخاص الذین یشكلون الجماعة التي 

  تقوم مقام القاضي، فذهب بعضهم إلى أن الواحد كاف. 

ونازع  2تبعا لعبق  1قال الدسوقي: والواحد منهم كاف كما قاله شیخنا

  4."3فیه بن

                                                 
  .4/297المصدر السابق:  -1
  73ص -2
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اعة * نقلا أن الواحد من جم6* وشب5وقال: "والذي في كبیر خش

  7المسلمین الذین یشهدهم یكفي."

وقال الزرقاني: "من صالحي جیرانها وغیرهم العدول من معظم البلد 

  8لأنهم كالإمام والواحد كاف."

وقال الدردیر: "وكفى الواحد من جماعة المسلمین إن كان عدلا 

  9عارفا."

  وذهب بعضهم إلى أن الواحد غیر كاف، بل لابد من اثنین فصاعدا.

سوقي: "قوله وأراد بجماعة المسلمین اثنین ظاهره أن الواحد من قال الد

  10العدول لا یكفي."

وذهب الأجهوري إلى أن أقل جماعة المسلمین ثلاثة فلا یكفي الواحد 

  ولا الاثنان. 

قال الدسوقي: "هكذا عبارة الأئمة، وعبر بعضهم بقوله فلصالحي 

بو علي المسناوي قائلا: لم جیرانها، وقول عبق: والواحد كاف اعترضه الشیخ أ

* في وسطه كفایة الاثنین 11أر من ذكره، ولا أظنه یصح، قال بن، وكذا ردعج

  12فضلا عن الواحد قائلا: التحقیق أن أقل الجماعة ثلاثة."

                                                                                                                   
  * شیخنا : أبو الحسن الصعیدي العدوي-1
  * عبق: عبد الباقي الزرقاني  -2
  .1/11* بن: البناني: ینظر: حاشیة الدسوقي: -3
  .3/495حاشیة الدسوقي:  -4
  * خش: الخرشي-5
  .1/11: إبراهیم الشبرخیتي، ینظر حاشیة الدسوقي: * شب-6
  .2/211حاشیة الدسوقي:  -7
  4/211شرح مختصر خلیل :  -8
  2/442الشرح الصغیر:  -9

   2/442حاشیة الدسوقي :  -10
   1/11* عج: علي الأجهوري، ینظر حاشیة الدسوقي:  -11
  3/429المصدر السابق،  -12
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ن فمنهم من یعلماء المذهب مختلف نلنصوص نجد أوبالنظر في هذه ا

ومنهم من قال: إن أقل یرى كفایة الواحد، ومنهم من یشترط الاثنین فصاعدا، 

الجماعة ثلاثة، والأحوط ألا یقل عدد الجماعة التي تقوم مقام القاضي عن 

ا الزمان الذي كثر فیه الفساد، ذثلاثة لأن الثقة بهذا العدد أكثر، لاسیما في ه

وقلت فیه العدالة والدیانة، ومعلوم أن النقص في العدالة یوجب تكثیر العدد 

  1تفاء بالواحد والاثنین.حتى عند من یقول بالاك

  :أوصاف جماعة المسلمین: ثانيالفرع ال              

بالنظر في نصوص الفقهاء السالفة نجدهم یشترطون العدالة في 

أعضاء الجماعة التي تقوم مقام القاضي، وقد ذكر الشیخ محمد تقي العثماني 

ن سوى أن فقهاء المالكیة لم یذكروا في مؤهلات أعضاء جماعة المسلمی

العدالة، ولم یشترطوا أن تتكون الجماعة من العلماء دائما، وقال: "ولكن من 

البدیهي أن هذه الجماعة لابد لها من معرفة الأحكام الشرعیة المتعلقة بالقضیة 

المرفوعة أمامها، فإن كانت الجماعة تحكم في المناكحات، فلابد لها من معرفة 

رعیة للإثبات، وما یتعلق بذلك من الأسباب الشرعیة للفسخ، والطرق الش

  2المسائل."

والحقیقة أن المالكیة نبهوا إلىهذا الأمر، واشترطوا إضافة إلى العدالة أن 

  یكون الشخص عارفا یرجع إلیه في مهمات الأمور. 

قال الدردیر : "ویكفي الواحد من جماعة المسلمین إن كان عدلا عارفا، 

  3ر بین الناس لا مطلق واحد."شأنه أن یرجع إلیه في مهمات الأمو 

  :العمل عند الاختلاف بین أعضاء الجماعة: ثالثالفرع ال

                                                 
  . 181ص  ینظر، بحوث في قضایا فقهیة معاصرة: -1
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إذا كانت الجماعة مكونة من ثلاثة أعضاء فأكثر فهل یجوز أن یصدر 

حكمها بالأغلبیة؟ لم أجد في نصوص المالكیة ذكرا لهذه المسألة، ویظهر منها 

هو مقتضى قیاس قولهم في أن حكم الجماعة لا یصدر إلا باتفاق أعضائها، و 

الحكمین، "ولئن قسنا جماعة المسلمین على مسألة الحكمین أو جماعة من 

المحكمین، فإن حكم جماعة المسلمین إنما ینفذ إذا صدر باتفاق الأعضاء، أما 

إذا كان هناك خلاف بینهم فلا ینفذ الحكم، ولكن إذا نظرنا في العرف القضائي 

لأغلبیة نافذا إن فوضت قضیة إلى جماعة من الیوم، حیث یعتبر الحكم با

القضاة، فالظاهر جواز الحكم بالأغلبیة، فإن جماعة المسلمین قائمة مقام 

  1جماعة القضاة، والمسألة مطروحة أمام الفقهاء المعاصرین للبحث فیها."

  

  

  :الجماعاتتعدد الفرع الرابع :حكم         

حكامها فتحكم الواحدة قد تتعدد جماعت المسلمین ، وقد تختلف أ  

بخلاف ما تحكم به الأخرى، فإذا تعددت الجماعات واختلفت أحكامها فأیها 

  یقدم؟

لم یتعرض الفقهاء لهذه المسألة ، ویمكن تخریجها على مسألة تعدد   

  القضاة .

  اختلف الفقهاء في جواز تعدد القضاة على قولین:       

ى المنع منه،فلا یجوز للحاكم أن القول الأول: ذهب جمهورالفقهاء إل       

  یعین اكثر من قاض واحد في البلد الواحد.

                                                 
  . 183 – 182بحوث في قضایا فقهیة معاصرة: ص  -1
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القول الثاني: ذهب بعض الحنفیة والحنابلة في روایة وبعض الشافعیة       

   1إلى جوازه،

  استدل المانعون بأدلة منها:      

فعل النبي صلى االله علیه وسلم ، إذ لم یعین علیه السلام للقضیة الواحدة  - 

قاضیین ، ولم یعین في بلد واحد ومكان واحد قاضیین، كما أنه لا مرجح لتقدیم 

  .2أحد الاجتهادین على الآخر

  واستدل المجیزون بأدلة  منه      

إن القضاء نوع من الوكالة، وللموكل أن یوكل أكثر من واحد مجتمعین دون - 

  أن یكون لأحدهم مطلق التصرف.

عات المسلمین في البلد الواحد كان حكم كل والذي یظهر أنه إذا تعددت جما

جماعة نافذا في حق من قصدها، لأنه من المعلوم أن قضاء القاضي ینفذ و 

  أن الأصل فیه عدم النقض.

  المطلب الثالث:مجالات العمل بالقاعدة:

قرر الفقهاء أن جماعة المسلمین تقوم مقام القاضي في ضرب الأجل 

لي لها ونحو ذلك، لكن هل تقوم مقامه في لزوجة المفقود، وتزویج من لا و 

  إقامة الحدود واستیفاء القصاص؟ 

إن الناظر في نصوص الفقهاء یجدها عامة لا تختص بباب دون 

آخر، فجماعة المسلمین تقوم مقام القاضي إذا فقد في كل ما هو من 

  صلاحیاته.

                                                 
  1/21.1، تبصرة الحكام:3/317، الفتاوى الهندیة:10/92، المغني:4/380ینظر: مغني المحتاج:-

  101.2ص: ینظر:المصادر السابقة وللمزید ینظر: التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي-
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 قال الجویني: "أماما یسوغ استقلال الناس فیه بأنفسهم، ولكن الأدب

یقتضي فیه مطالعة ذوي الأمر مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى 

  1الجهاد واستیفاء القصاص في النفس والطرف فیتولاه الناس عند خلو الدهر."

وقال الدسوقي: "اعلم أن جماعة المسلمین العدول یقومون مقام الحاكم 

  2غیر عدل." في ذلك، وفي كل أمر یتعذر الوصول فیه إلى الحاكم أو لكونه

وسئل الفقیه المالكي أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي عن بلاد 

المصامدة ربما لم یكن عندهم سلطان، وتجب الحدود على شربة الخمر وغیرهم 

من أهل الفساد هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه أن یقیموا الحدود إذا لم یكن 

فیه سلطان یضیع سلطان، فأجاب : "ذلك لهم وكل بلد لا سلطان فیه، أو 

الحدود، أو السلطان غیر عدل، فعدول الموضع وأهل العلم یقومون في جمیع 

  3ذلك مقام السلطان."

وقال أبو عمران الفاسي: "أحكام الجماعة الذین تمتد إلیهم الأمور عند 

عدم السلطان نافذ منها كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما یجوز فیه 

  4حكم السلطان."

الإسلام ابن تیمیة إلى المسألة نظرة مقصدیة، ویزنها  ظر شیخوین  

بمیزان المصالح والمفاسد، ویقرر أن مجموع الأمة مخاطب بالأحكام الشرعیة، 

ویقیمها الحاكم نیابة عنها، فإن عدم الحاكم وأمكن إقامتها، شرط ألا یكون في 

وقول من قال: لا إقامتها مفسدة تزید على مصلحة إقامتها فهو الواجب حینئذ، "

یقیم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرین فاعلین بالعدل، كما یقول 

الفقهاء: الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر، فإذا كان مضیعا لأموال 

                                                 
   386الغیاثي: ص  -1
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الیتامى أو عاجزا عنها لم یجب تسلیمها إلیه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك 

أو عاجزا عنها لم یجب تفویضها إلیه مع إمكان  الأمیر إذا كان مضیعا للحدود

إقامتها بدونه، والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه فمتى أمكن 

إقامتها مع أمیر لم یحتج إلى اثنین، ومتى لم تقم إلا بعدد ومن غیر سلطان 

أقیمت إذا لم یكن في إقامتها فساد یزید على إضاعتها، فإنها من باب الأمر 

معروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعیة بال

    1ما یزید على إضاعتها لم یدفع بأفسد منه."

و إذا نظرنا في واقعنا المعاصر نجد أن إقامة الحدود في البلاد غیر         

وقد بین ابن  ،أصلا قوانین تلك البلاد لا تسمح بذلككون  الإسلامیة متعذر ،

أن الحدود تقام إذا لم یؤد ذلك إلى مفسدة أكبر من  -في كلامه السابق –یة تیم

مفسدة تضییعها، ولو أقیمت الحدود في تلك البلاد لأدى ذلك إلى مفاسد جمة 

ولذلك تقوم جماعة المسلمین بالنظر أقلها غلق المراكز الإسلامیة الموجودة فیها،

المالیة لقوله  اكحات والمعاملاتفي القضایا المتعلقة بما سوى الحدود من المن

، وما قرره الفقهاء من أن المیسور لا یسقط 2"مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  االلهَ  واْ قُ اتَّ تعالى:"فَ 

  بالمعسور. 

  المبحث الثاني: تطبیقات القاعدة في فقه الأقلیات         

من شروط القاضي أن یكون مسلما، وغیر المسلم لیس أهلا للقضاء   

 نْ لَ لأن القضاء ولایة، ولا ولایة لكافر على مسلم لقوله تعالى: " وَ 3بین المسلمین,

إلا أن المسلمین الذین یعیشون في  4."یلاَ بِ سَ  ینَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  ینَ رِ افِ كَ لْ لِ  االلهُ  لَ عَ جَ یَّ 

البلاد غیر الإسلامیة لا یملكون إلا أن یتحاكموا أمام محاكم تلك البلاد، لأنها 

                                                 
   176 – 34/175مجموع الفتاوى:  -1
  . 16التغابن /   -2
   2/824، بدایة المجتهد: 8/427ینظر: المحلى:  -3
  . 140النساء /  -4
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م إسلامیة، ومن هنا تظهر أهمیة هذه القاعدة، إذ یمكن لا تسمح بإنشاء محاك

أن تقوم المراكز الإسلامیة أو مجموعة العلماء المقیمة في تلك البلاد مقام 

القاضي، وتحل المشاكل التي تعترض المسلمین هناك، ویظهر ذلك في مسائل 

  كثیرة منها. 

  المطلب الأول:تطلیق القاضي غیر المسلم المرأة المسلمة:   

جاء في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: "الأصل أن المسلم   

لا یرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من یقوم مقامه، غیر أنه بسبب 

غیاب قضاء إسلامي حتى الآن یتحاكم إلیه المسلمون في غیر البلاد 

 الإسلامیة. فإنه یتعین على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانین هذه

البلاد تنفیذ قرار القاضي غیر المسلم بالطلاق، لأن هذا المسلم لما عقد زواجه 

وفق هذا القانون غیر الإسلامي فقد رضي ضمنا بنتائجه، ومنها أن هذا العقد 

لا یحل عروته إلا  القاضي، وهو ما یمكن اعتباره تفویضا من الزوج جائزا له 

لقاعدة الفقهیة تقول: المعروف شرعا عند الجمهور ولو لم یصرح بذلك، لأن ا

عرفا كالمشروط شرطا، وتنفیذ أحكام القضاء ولو كان غیر إسلامي جائز، ومن 

باب جلب المصالح ودرء المفاسد وحسما للفوضى كما أفاده كلام غیر واحد من 

  1حذاق العلماء كالعز بن عبد السلام وابن تیمیة والشاطبي."

  الآتي: وبالنظر في هذا القرار یتبین لنا   

*إن طلاق القاضي غیر المسلم نافذ لأن الزوج الذي رضي بعقد   

النكاح في ظل قواعد هذه البلاد التي تسمح للقاضي غیر المسلم بإیقاع الطلاق 

كأنه فوض القاضي حل العصمة بدلا منه، وإذا رجعنا إلى كتب الفقه نجد أن 

الطلاق إلى غیره،  جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة یجیزون للزوج تفویض

سواء إلى زوجته أو إلى أجنبي، لكن هذا التخریج فیه بعد ظاهر، قال الشیخ 

                                                 
   3/5القرار :  cfr.org-www.eینظر نص القرار في الموقع  -1
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كما یقول  –عبد االله بن بیه: "وفي هذا التخریج من البعد ما لا یخفي، فالأعم 

لا إشعار له بأخص معین، فعقد النكاح في تلك البلاد قد یكون  –العلماء 

قدا توكیلا، عالطلاق، فضلا عن أن یكون صاحبه ذاهلا وغافلا عن مسألة ا

  1فكل ما احتاج إلى إذن فإنه یحتاج إلى صریحه."

إضافة إلى ذلك فإن كثیرا من المسلمین في البلاد غیر الإسلامیة   

یعقدون أنكحتهم في المراكز الإسلامیة أو المساجد، حیث یتم عقد النكاح تام 

ني إلا للتوثیق فقط، إذ أن العقد الأركان والشروط، ولا یلجؤون إلى العقد المد

المدني یفتقر إلى الولي والشهود والصیغة، ومن هنا یبعد أن یكون الزوج في 

  عقد النكاح قد فوض القاضي حل العصمة. 

*جاء في القرار أن نفاذ أحكام القاضي غیر المسلم من باب جلب   

لمترتبة على المصالح ودرء المفاسد، وقد ذكر بعض الباحثین أن من المفاسد ا

القول بعدم وقوع طلاق القاضي اعتبارالزوج أن الزوجیة قائمة بینما تعتبرها 

الزوجة منحلة بقرار القاضي بالتطلیق، فیؤدي هذا الأمر إلى وقوع تباین في 

النظر إلى عقد الزواج ما بین نظرة القانون الذي تعتبره عقدا منحلا، ونظرة 

كما أن في نفاذ أحكام القاضي غیر المسلم  ،2الرجل الذي یعتبر الزوجیة قائمة

  حسم للفوضى كما أفاده كلام غیر واحد من العلماء. 

والذي یظهر لي أن كلام العز بن عبد السلام وغیره من العلماء لیس   

في حق القاضي غیر المسلم، إنما هو في حق قاض مسلم ولاه حاكم غیر 

  مسلم، فتنفذ أحكامه للضرورة.  

یخ عبد االله بن بیه إلى ذلك، قال:"ومع ما تقدم فإن القول وقد تنبه الش  

بإنفاذ الطلاق لا یبعد، وذلك بإیجاب طلاق الزوجة على الزوج، وعلى جماعة 

                                                 
  . 348صناعة الفتوى وفقه الأقلیات : ص  -1
  . 201ینظر: فقه الأقلیات المسلمة في مسائل الأحوال الشخصیة: ص  -2
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للمفسدة وتوسیعا لمفهوم إنفاذ أحكام  االمسلمین أن یحكموا بهذا الطلاق،درء

  1."قضاة الجور المسلمین المولین من طرف الكفار لیشمل القضاة الكفار

الأصل أن المسلم لا یرجع في قضائه إلا إلى قاض  : *جاء في القرار  

مسلم أو من یقوم مقامه، وفي هذه الحالة یمكن اعتبار المركز الإسلامي 

الموجود في بلد غیر إسلامي یقوم مقام القاضي، ولا حاجة إلى القول بأن 

مسلمین منزلة طلاق القاضي غیر المسلم نافذ تطبیقا لقاعدة تنزیل جماعة ال

القاضي، وعلیه یمكن للمرأة المسلمة أن ترفع أمرها إلى جماعة المسلمین التي 

یمثلها المركز الإسلامي أو الفقهاء المسلمون في تلك البلاد وتتولى هذه 

الجماعة الإجراءات الشرعیة، ویمكن أن تحكم بتطلیق المرأة المسلمة من زوجها 

أن حكم هذه الجماعة لا یعترف به في إن وجدت مبررا شرعیا لذلك، وبما 

الجهات القانونیة في البلاد غیر المسلمة فإن المرأة المسلمة بعد تطلیقها من 

جماعة المسلمین ترفع أمرها إلى المحكمة لتحصل منها على حكم الطلاق لا 

على أنه تطلیق شرعي، إنما تفعل ذلك تفادیا للمشاكل التي یخشى منها عدم 

وني بما فعلته الجماعة، أما إذا حصلت المرأة على الطلاق من الاعتراف القان

محكمة تلك البلاد، فإن هذا الطلاق غیر معتبر شرعا، فإذا رجعت إلى المركز 

الإسلامي لإمضاء طلاقها، فإنه یجب علیه أن یتأكد من المبرر فإن لم یكن 

مبرر  هناك مبرر شرعي للتطلیق فلا یمضي حكم المحكمة، أما إذا كان هناك

شرعي، فإنه یجب علیه اتخاذ الخطوات القضائیة من جدید ویحكم بالتطلیق، 

  2ولا یكتفي بإمضاء حكم المحكمة.

  المطلب الثاني: تزویج المرأة المسلمة:   

                                                 
  . 348صناعة الفتوى وفقه الأقلیات : ص  -1
  . 183ینظر: بحوث في قضایا فقهیة معاصرة : ص  -2
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كثیرا ما تسافر المرأة المسلمة إلى بلاد غیر المسلمین وتعیش هناك   

یبقى أولیاؤها على دینهم، وحدها، ویبقى أولیاؤها في بلدهم، أو تسلم المرأة و 

  فإن أرادت الزواج فهل تزوج نفسها؟

  اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في عقد النكاح على أقوال أشهرها:   

ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة في  القول الأول:  

  1القول الأصح إلى اعتبار الولي ركنا من أركان النكاح.

ینعقد الزواج بعبارة المرأة البالغة العاقلة، ولا یشترط  القول الثاني:  

  2الولي، وهوما ذهب إلیه الحنفیة.

  وقد استدل جمهور الفقهاء بأدلة كثیرة منها:   

*عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: "أیما  

حها باطل، فإن امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكا

دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 

  3ولي له."

وقد جاء قرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بشأن الولي في   

النكاح: "وقد ذهب المجلس بعد مداولته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند 

، لكن إن اقتضى الحال تزویج المرأة بدون إجراء العقد مطلوب دینیا واجتماعیا

إذنه أو كعضله فلا بأس من العمل بقول من لا  رذعولي لظروف معینة، كت

یشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحیح مراعاة 

  4لقول المخالف."

                                                 
  5/48، كشاف القناع : 3/147، مغني المحتاج: 2/433بدایة المجتهد: ینظر:  -1
   2/247ینظر: بدائع الصنائع:  -2
  أخرجه الترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي وقال: حدیث حسن.  -3
   3م قرار رق cfr.org-www.eینظر: نص القرار في الموقع:  -4
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كار وفي رأیي أن مسألة اشتراط الولي وإن كانت مسألة اجتهادیة ولا إن  

في مسائل الاجتهاد إلا أنه یمكن إعمال القاعدة في هذه الحالة، ونقول : إن 

القول الراجح هو اشتراط الولي، فإذا عدم أو تعذر حضوره، قام القاضي مقامه، 

فإن عدم قامت جماعة المسلمین مقامه وتزوج المراكز الإسلامیة المرأة خاصة 

نص المالكیة على أن المرأة إن إذا خیف على المرأة الضیعة والفساد، وقد 

غاب عنها ولیها غیبة بعیدة فإنها تزوج ولیس یبعد بحسب النظر المصلحي 

ى علیه هذا النظر أن یقال: إن ضاق الوقت وخشي السلطان علیها انبنالذي 

  1الفساد زوجت وإن كان الموضع قریبا.

 ولا یخفى على أحد أن علة خوف الفساد متوفرة في هذا الزمان في  

  البلاد غیر الإسلامیة، وما تعانیه النساء المسلمات هناك ظاهر للعیان. 

  

  

  :الشرعیة  استیفاء الحقوقالمطلب الثالث:         

اتفق الفقهاء على وجوب رفع دعوى إلى القاضي إذا كان المطلوب   

وهي ما عدا –تحصیل عقوبة أو كان حقاً من الحقوق الشرعیة المحضة 

كتلك المتعلقة بالنكاح واللعان والإیلاء والرجعة  - المنافعالأعیان والدیون و 

والطلاق بالإعسار نحو ذلك ، وذلك لأنها أمور خطیرة یجب الاحتیاط في 

  استیفائها.

دین  - مثلا- واختلفوا في الحقوق المترتبة في الذمة ، فإذا كان لشخص  

له ذلك على آخر، و أنكره المدین وقدر  الدائن على تحصیل حقه فهل یجوز 

  من غیر دعوى قضائیة أم لا؟.

                                                 
   3/125، المعیار :  2/438ینظر: بدایة المجتهد :  -1
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في  -ذهب جمهور العلماء إلى جواز استیفاء الدین بغیر إذن القاضي  

، وذهب الحنابلة في المشهور إلى عدم جواز الاستیفاء بغیر قضاء   - الجملة

  2وقد استدل كل فریق بأدلة كثیرة . 1.

مع مقاصد  وإذا نظرنا في القولین نجد أن قول الحنابلة أكثر انسجاما  

  الشریعة وذلك لما یأتي:

إن الحق إذا أنكره من یطلب منه یصبح محل نزاع،و الظاهر لا یشهد - 

لصاحب الحق لأن الأصل براءة الذمة و تغییر هذا الظاهر لیس له إلا طریق 

واحد، وهو أن یلجأ المدعي إلى القضاء لیعرض بینته أو یقر خصمه، وقبل 

ا جاز له تحصیل حقه بنفسه كان هذا خرقا لمبدأ ذلك یكون مخالفا للظاهر، فإذ

شرعي معروف وهو وجوب بناء الأحكام على الظاهر، كما أنه یترتب على 

  ذلك أن یتعود الناس على الخروج على هذا المبدأ، وهي مفسدة ینبغي دفعها.

إن المصلحة العامة تقتضي سد الذرائع المؤدیة إلى الفتنة والتهارج، ومنها - 

  3فراد بتحصیل حقوقهم بأنفسهم من غیر تدخل القضاء.السماح للأ

وعلیه یمكن القول بأن ما لا یحصل إلا بطریق القضاء كالحقوق   

المتعلقة بالنكاح واللعان والتفریق القضائي، فإن جماعة المسلمین تنزل فیه 

فالخروج من الخلاف  -كالدیون–منزلة القاضي عند فقده، أما ما اختلف فیه 

مصلحة یقتضي أن لا یستوفى إلا بالقضاء ، وعلیه فإن جماعة ومراعاة ال

  المسلمین تقوم مقام القاضي في ذلك.

  الخاتمة:  

  في ختام هذا البحث أسجل ما توصلت إلیه من نتائج وهي:   

                                                 
  31.1،القواعد:ص3/321،منح الجلیل:10/286، تحفة المحتاج:7/192ینظر: البحر الرائق:-

و ما بعدها، فقد استقصى 107ینظر:نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة و قانون المرافعات المدنیة والتجاریة:ص-

  2ها مناقشة وافیة.المؤلف الأدلة وناقش

  158.3ینظر:المرجع السابق:ص-
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قاعدة قیام جماعة المسلمین مقام القاضي قاعدة متفق علیها، وإن -   

ا، وفي المذاهب الأخرى إشارات كان علماء المالكیة أكثر من أوردها وفصل فیه

  لها.

اختلف الفقهاء في عدد الأعضاء المكونین لجماعة المسلمین التي -   

  تقوم مقام القاضي، والاختیار أن تتكون من ثلاثة أعضاء فأكثر.

بالاتفاق لا  إذا اختلف أعضاء الجماعة، فالأصل أن قولهم یصدر-   

  . بالأغلبیة

، فقد قرر العلماء أن جماعة مجال العمل بالقاعدة واسع جدا-   

المسلمین تقوم مقام القاضي في مسائل الأحوال الشخصیة والمعاملات 

والحدود، ولما تعذر في زمننا إقامة الحدود خاصة في البلاد غیر الإسلامیة، 

فیكتفى بتنزیل جماعة المسلمین منزلة القاضي في قضایا المناكحات 

  والمعاملات دون الحدود والقصاص. 

لقاعدة أهمیة كبیرة، وتطبیقاتها كثیرة في فقه الأقلیات، وتطبیقها فیه ل-   

  حل للكثیر من المشاكل التي تعیشها الأقلیات المسلمة في بلاد غیر المسلمین.

یمكن أن نعتبر المراكز الإسلامیة الموجودة في بلاد غیر المسلمین -   

زوج الأیامى، هي جماعة المسلمین، وبناء على ذلك تقوم مقام القاضي، فت
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في المغرب الأوسط  رض والمزارعینالعلاقات الإنتاجیة بین ملاك الأ

  هـ) 6 - 2ما بین القرنین: ( 
 14/02/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 14/04/2016تاريخ استلام المقال:           

  الأستاذ : داودي الأعرج

  المركز الجامعي نور البشیر بالبیض

  الملخص بالعربیة :

ات الإنتاجیة بین أرباب الأرض یجد الباحث نفسه في موضوع العلاق

والمزارعین، أمام مصادر یغلب علیها التاریخ السیاسي والثقافي، ولا تتوفر فیما 

یخص المعاملات الزراعیة الممارسة في البادیة والحیاة القرویة، إلاّ معلومات 

قلیلة متناثرة في المصادر الفقهیة وبعض النصوص التاریخیة، وقد جمعت نظم 

الزراعي من نظام المزارعة، والمغارسة، والمساقاة، بین ملاّك الاستغلال 

الأراضي والعمّال الزراعیین، وكثیراً ما ساءت هذه العلاقات ووقع الظلم 

والتعدي على حقوق المزارعین، وشهد المغرب الأوسط محاولات للاستحواذ على 

في وقوع أراضي الوقف تحت ستار المُغارسة، كما كان للجوائح الأثر البارز 

أزمات أدت لخلق نزاعات بین الشركاء، ممّا دفع الفقهاء لسن قوانین وتوثیق 

  العقود لحفظ الحقوق وتحدید واجبات أطراف الشركة.

Résumé  
       Chercheur lui-même l'objet des relations productives entre les 
propriétaires fonciers et les agriculteurs devant sources dominées par 
l'histoire politique et culturelle ne sont pas disponibles en ce qui 
concerne les transactions agricoles trouve, mais peu d'informations  
dispersées dans les sources doctrinales et quelques textes historiques                              
      Système d'exploitation agricole ont été recueillies à partir de 
l'agriculteur et le système Almorarasa et Almosacat entre les 
propriétaires fonciers, les agriculteurs, et ces relations souvent 
aggravés et signé l'injustice et la violation sur les droits des 
agriculteurs                                                                                                                 

      Maghreb dans le moyen àge témoin tentatives de prendre 
sur la terre Waqf sous le couvert de Almorarasa  Comme l'impact de 
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premier plan en cas dépendemie sur la survenue de crises conduit à 
créer des conflits entre les partenaires, ce qui incite les chercheurs 
foqaha à promulguer des lois et de documenter les décennies à 
sauvegarder les droits et les devoirs des parties pour déterminer 
l'entreprise                                                                                    

  مقدمة :

صر الوسیط، وقد عرف تعد الفلاحة أحد أهم أركان الاقتصاد في الع

المغرب الأوسط أشكالاً مختلفة من الاستغلال الزراعي، الذي ساهم بشكل 

مباشر في تحصیل معیشة السكان، وكان له انعكاس واضح على الاقتصاد 

والمجتمع، وقد سادت العدید من المعاملات والنظم الزراعیة التي حددت العلاقة 

ح المعلومات بسبب تقید جل بین أرباب الأرض والمزارعین، وفي ظل ش

المصادر بالمواضیع السیاسیة والثقافیة، وإهمالها لمثل هذه المسائل، یسعى 

الباحث دوما لفهم هذه الحقیقة، رغم صعوبة وضع تصور شامل للعلاقات 

  الإنتاجیة التي عاشتها أریاف المغرب الأوسط.

علق قد تضمنت المصادر الفقهیة وبعض النصوص التاریخیة وثائق تت

بالمعاملات الزراعیة، والتي ساهمت في توضیح ملامح هذه العلاقات في تاریخ 

المغرب الأوسط، ولفهم الإشكالیة المطروحة لابد من ایجاد إجابات للأسئلة 

  التي یثیرها الموضوع، والمتمثلة في :

ـ فیما تمثلت أنواع المعاملات الزراعیة بالمغرب الأوسط خلال الفترة محل  1

  ة ؟.الدراس

  ـ ما طبیعة العلاقات التي جمعت بین ملاك الأراضي والمزارعین ؟ . 2

ـ ما مدى تأثیر الظروف الطبیعیة وفي مقدمتها الجوائح على الشركة  3

  المنعقدة بین أرباب الأراضي والمزارعین ؟.

ـ ما هي انعكاسات العلاقات الإنتاجیة على واقع الفلاحة في المغرب  4

  الأوسط ؟.
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ق دراسة هذا الموضوع المتعلق بأحد الجوانب التاریخیة وفي سیا

للفلاحة في المغرب الأوسط، كان لابد من جمع وقراءة مختلف المصادر 

والدراسات التي لها علاقة بالموضوع، والتي خلقت تصورا لدى الباحث ساهمت 

في وضع مسارات لهذه الدراسة، فتناولت عناصر ساعدت في الإحاطة 

ي تمثلت في واقع النظم الزراعیة ومساعي الفقهاء لسن قوانین بالموضوع، والت

شرعیة ووضع عقود ومواثیق تحفظ العلاقات الإنتاجیة، وأراضي الوقف في 

  سیاق نظم الاستغلال الزراعي السائدة :

  ـ نظام المُزارعة . 1

  ـ نظام المُغارسة . 2

  ـ نظام المُساقاة . 3

  ـ نظام القبالة . 4

ریخ الاقتصادي للمغرب الأوسط، د أبرز معالم التاشكلت الفلاحة أح

تعددت أشكال الاستغلال الزراعي وتنوعت فشملت المزارعة، والمغارسة،  وقد

والمساقاة، وسادت مختلف أصناف الشركة في هذه الفترة، إلاّ أنه تم استثناء 

ورد في  ل صلى االله علیه وسلم عن ذلك، وقد، بسبب نهي الرسو )1(المحاقلة

البخاري :" ثم حُدِّث عن رافع بن خدیج أن النبي صلى االله علیه وسلم  صحیح

إلى رافع فذهب معه نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر رضي االله عنه 

نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر فسأله فقال : 

 صلى االله علیه وسلم بما : قد علمت أنَّا كُنَّا نُكري مزارعنا على عهد رسول االله

  .)2(على الاربعاء وبشيء من التَبنِ "

  أ ـ المزارعة :

                                                 
المحاقلة تعني كراء الأرض. ینظر : الربیع بن حبیب الأزدي البصري، الجامع الصحیح مسند الإمام الربیع بن حبیب،  )1(

 .152ترتیب أبي یعقوب الورجلاني، دار الفتح، بیروت، لبنان، مكتبیة الاستقامة، مسقط، عُمان، بدون تاریخ، ص 
 .266، ص 2004، دار ابن الهیثم، القاهرة، مصر، 1الإمام البخاري، صحیح البخاري، تقدیم أحمد محمد شاكر، ط  )2(
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یقوم نظام المزارعة على الشراكة بین طرفین، حیث یُقدِّم الشریك الأول 

الأرض والبذور وآلة الحرث والحیوانات، ویقوم الشریك الثاني بالحرث والزرع ثم 

حصول على أن إلى غایة جني المالحصاد والدرس، ویتعهد بالعمل والمتابعة 

، )3(حسب ما نص علیه عقد المُزارعة المتوقع الإنتاج یحصل على كمیة من

وجاء في الموطأ أنه یجوز المزارعة في الأرض البیضاء على الشطر، والثلث، 

، وهناك معاملة أخرى كانت فیها المُزارعة على الخُمس، بحیث یحصل )4(والربع

ول، في حین یأخذ صاحب الأرض أربعة أخماس، المُزارع على خمس المحص

لى المُزارع وهذا على أساس تقدیم صاحب الأرض البذور والآلة والحیوانات، وع

هـ/  474، وقد حدد القاضي الباجي (ت )5(هر على الإنتاجالعمل والمتابعة والس

م)، شروط الشركة بقوله :" والجائز في المزارعة أن یكون البذر بینهما  1081

ى قدر الجزء الذي یشتركان علیه ویتكافآن فیما بعد ذلك على قدر ذلك عل

الجزء، وإن كانت الأرض لأحدهما والبقر والعمل من الآخر، وقیمة كراء 

الأرض مثل قیمة العمل وكراء البقر، فذلك جائز وإن اختلفت القیمتان لم یجز 

نه یصیر ذلك، ولا یجوز أن یكون البذر من أحدهما ومن الآخر الأرض، لأ

كراء الأرض بالطعام، وإن اكتریا الأرض فأخرج أحدهما جمیع البذر والآخر 

  .)6(البقر وجمیع العمل وكانت قیمة البذر قیمة كراء البقر والعمل جاز ذلك "

م)، استعرض  798هـ/  182ویبدو أن القاضي یعقوب بن إبراهیم (ت 

صحاب المذهب المالكي كافة آراء المذاهب حول المُزارعة، وأشار إلى كره أ

                                                 
كمال أبو مصطفى، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشریسي، مؤسسة شباب الجامعة،  )3(

 .65، ص 1997الإسكندریة، مصر، 
 .295، ص 2010، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 2قیق عبد الوهاب، ط الإمام مالك، الموطأ، تح )4(
م)، ماستر، قسم  1030ـ  756هـ/  422ـ  138بیداء محمود، الزراعة والري في الأندلس في عصري الإمارة والخلافة ( )5(

 .202، ص 2005التاریخ، جامعة بغداد، 
بیان ما مضى علیه العمل عند الفقهاء والحُكّام، تحقیق محمد أبو القاضي أبو الولید سلیمان الباجي، فصول الأحكام و  )6(

 .226، 225، ص 2002، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1الأجفان، ط 
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 ،)1(للمُزارعة في الأرض البیضاء بالنصف والثلث، وإجازتهم ذلك في المساقاة

وقد أدى هذا النوع من الشركة إلى وقوع مشاكل ونزاعات بین أرباب الأرض 

والمزارعین، فتضمنت النوازل معلومات هامة حول هذه الظاهرة، فقد سئل الإمام 

م)، عن شركة مزارعة بین رجلین اختلفا  812 هـ/ 197عبد االله بن وهب (ت 

، وذكر ابن أبي زید القیرواني احدى هذه المسائل، بقوله :" ... )2(حول الزریعة 

فیمن أقر أنه أصاب في زرع ثلاثین مُداً، وقال هي بیني وبین فلان شاركني 

في الحرث وقد أنفقت على الدواب والعمل عشرة أمداد وبذرت خمسة أمداد، 

ه متصل، وقال الآخر ماله عندي من نفقة الأعوان ولا من الزریعة شيء وكلام

والثلاثون مِدي بیننا، فإن أقام المُقر بیّنة أمه ولي الحرث معه، فالمقّر مدّع 

"... )3( .  

وقد أشارت العدید من المصادر الفقهیة إلى وقوع الظلم والتعدي بین 

م) :" وسئل ابن القاسم  1008هـ/  399الشریكین، فقال ابن أبي زمنین (ت 

عن الرجل یعطي أرضه وبقره رجلاً، وزریعة یعمل بها، على أن یخرج عند دفع 

الزرع ما أغطاه من زریعته، ثم یقسمان ما بقي على النصف ثم یزعم الذي 

أمسك الزوج، أن له نصف الزریعة وهو مقر لصاحبه بأرضه وبقره وبنصف 

يء إلاّ عمله بیده، فالقول قول من تراه ؟ الزریعة، وأنكر الآخر أن یكون له ش

. وفي احدى المسائل التي وردت عند أبي الولید ابن رشد الجد تعطي )4(..."

صورة على تجاوز أرباب الأرض عقد المُزارعة والاستحواذ على حقوق 

                                                 
 .88، ص 1979القاضي أبو یوسف یعقوب، كتاب الخراج، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  )1(
، 1م)، جمع وتقدیم حمید لحمر، ط  204أشهب (ت هـ) و  197المجموع المذهب في أجوبة الإمامین ابن وهب (ت  )2(

 .115، ص 2009منشورات وزارة الأوقاف، المغرب، 
، تحقیق محمد الأمین بوخبزة 9ابن أبي زید القیرواني، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات، ج  )3(

 .313، 312، ص 1999، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط 
، تحقیق عبد االله بن عطیة، مؤسسة الریّان، المكتبة المكیة، السعودیة، بدون 1ابن أبي زمنین، منتخب الأحكام، ج  )4(

 .165تاریخ، ص 
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المزارعین، فقد أشارت احدى النوازل إلى استیلاء صاحب الأرض على 

، وفي مسألة أخرى، )5(الزریعة مشتركة بینهماالمحصول دون شریكه رغم أن 

قال :" وسألته عن رجلین اشتركا في الحرث على النصف أو على الثلث 

لأحدهما الأرض والآخر یعمل بیدیه وزوجه، فقال أحدهما لصاحبه اجعل 

ذلك فصلح الزریعة كلها وعلى نصفها أو ثلثها أرُدُها علیك، فعملا جمیعاً على 

  .)6(قال له : أسلفني بعدما عقد الشركة ؟ "ن ‘یف الزرع أو هلك، وك

 وقدویبدو أن هذه النزاعات دفعت الفقهاء إلى توثیق عقد المزارعة، 

احتفظت لنا بعض المصادر بهذه الوثائق، فقد عرض المؤرخ عبد الواحد 

المراكشي نماذج عن وثیقة مُزارعة في الفترة المرابطیة والموحدیة، وقدّم 

ود المنجزة بین الشریكین، ودور الموثقین في اتمام صفقة معطیات عن العق

هـ/  579، وقد ذكر القاضي أبو إسحاق (ت )1(الشركة وحفظ حقوق الطرفین

م)، الشروط الواجب توفرها في الموثق، وشروط المتعاقدین، فأقر عدم  1183

جواز حل الوثیقة إلاّ برضاء المتعاقدین واستثنى من ذلك المُزارعة 

، وحدد مضمون عقد المُزارعة واشترط نسختین من العقد لضمان )2(سةوالمغار 

  .)3(حفظ مصالح الشریكین

وقد شاعت هذه المسائل في الفترة الرستمیة، وتعطي إجابات أفلح بن 

م)، صورة عن العلاقات بین  874ـ  823هـ/ 261ـ 208 عبد الوهاب (ت

                                                 
، دار الجیل، بیروت، 2، تحقیق الحبیب التجكاني، ط 1أبو الولید محمد ابن رشد الجد، مسائل أبي الولید (الجد)، م  )5(

 .167، 166، ص 1993
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، تحقیق أحمد الحبابي، ط 15أبو الولید محمد ابن رشد الجد، البیان والتحصیل، ج  )6(

 .385، ص 1988لبنان، 
، 1997، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، 1عبد الواحد المراكشي، وثائق المرابطین والموحدین، تحقیق حسین مؤنس، ط  )1(

 .543ـ     533ص 
، مركز إحیاء التراث المغربي، الرباط، 1القاضي أبو إسحاق الغرناطي، الوثائق المختصرة، إعداد مصطفى ناجي، ط  )2(

 .13، ص 1988المغرب، 
 .35المصدر نفسه، ص  )3(
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ي زرع لأحدهما الشریكین، حیث قال :" وذكرت رجلاً اشترك مع الآخر ف

من تلك الزریعة، هل الزریعة وللآخر الدابة، فأراد صاحب الزریعة أن یخرجها 

م)،  1110هـ/ 504. كما اهتم أحمد الفرسطائي النفوسي (ت)4("له ذلك أم لا ؟

بالمسائل المتعلقة بالمُزارعة في المجتمع الإباضي، وعالج قضایا تتعلق بالشركة 

شائعاً خلال هذه الفترة المُزارعة على النصف،  ، وكان)5(في الحرث والزریعة

كما أثبتت المصادر التاریخیة والفقهیة على وجود باقي نظم المزارعة بالثلث 

  .)6(والربع

وقد عانى المُزارع من الظلم والجور بسبب الاستغلال الذي تعرض له 

من قبل أرباب الأرض، والتجاوز على ما أتفق علیه في عقد المُزارعة بین 

الشریكین خاصة في العهد المرابطي، والذي شاعت فبه مختلف أنواع المُزارعة، 

ووقع الاستبداد في حق المُزارعین الذین غالباً ما كان یفرض علیهم خدمة 

حیوانات صاحب الأرض، وحرمانهم من الحصول على التبن بعد الحصاد 

نتاج إذا لم والدّرس، وفي بعض الحالات یُحرم المُزارع من المشاركة في الإ

، الذین )7(یستطع توفیر نصف البذر، وهذه التجاوزات لم تقع في عهد الموحدین

أنشئوا ما یعرف " بدیوان المختص " یشرف علیه أمین الضیاع، ویتولى مراقبة 

المُزارعة في أراضي المخزن، وكان یسمى الإقطاع عند الموحدین " بالإسهام "، 

                                                 
أفلح بن عبد الوهاب، من جوابات الإمام أفلح بن عید الوهاب، تحقیق عمر بن الحاج، مذكرة تخرج، معهد العلوم  )4(

 .24، ص 2005یة، سلطنة عمان، الشرع
، 2أبو العباس أحمد الفرسطائي النفوسي، القسمة وأصول الأرضین، تحقیق بكیر بن محمد وَمحمد بن صالح، ط  )5(

 .411ـ  399، ص 1997المطبعة العربیة، جمعیة التراث، القرارة، غردایة، الجزائر، 
ـ  9في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین ( جودت عبد الكریم، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة )6(

 .25، 24، ص 1992م)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  10
، 13، المجلّد مجلة مؤتةصالح محمد فیاض، :" الزراعة والتصنیع الزراعي في المغرب منذ القرن السادس الهجري "،  )7(

 .115، ص  1998، 7العدد 
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ن الدولة شریكاً للملاّكین في حال الأرض وقد اتخذ صفة المُزارعة حیث تكو 

  .)8(التي فتحت عنوة

ویبدو أن مختلف أنواع المُزارعة عرفها المغرب الأوسط خلال القرن 

السادس الهجري، حیث وقعت الشركة بین أرباب الأرض والمُزارعین على 

النصف والثلث والربع ، وقد ساد نظام الخماسة والذي اضطر إلیه المُزارع 

ر البائس، ویعد هذا النظام من أبشع المعاملات الزراعیة، حیث لا تتجاوز الفقی

حصة المُزارعین خُمس الإنتاج، رغم ما یبذلونه من جهود شاقة تشمل الحرث، 

، وكثیراً ما كان یسعى أرباب الأرض إلى الهیمنة )1(والسقي، والحصاد، والدّرس

ل ظروفهم المادیة والسیطرة على المُزارعین وإخضاعهم عن طریق استغلا

السیئة، فیلجئون إلى تسلیفهم الحیوانات والبذور قبل بدایة العمل على ما ینص 

علیه عقد المُزارعة، وهذا على شرط أن الالتزام بدفعها یكون قبل موسم 

الحصاد، وفي حالة المناصفة كان یشترك الطرفین في دفع الزرع وأدوات 

رض، وعلى الشریك الثاني القیام بكافة الحرث مناصفة، وعلى الشریك الأول الأ

الأعمال من حرث وزرع وحصاد ودرس، ویتم تقسیم المحصول مناصفة بین 

  .)2(الشریكین

خلاصة القول، أن العلاقات الإنتاجیة التي ربطت بین أرباب الأرض 

والمُزارعین عرفت كافة أنواع المُزارعة على الثلث والرُبع والنصف، ولكن 

الخُمس، والذي عُرف بنظام الخماسة، وكان مجحفاً في حق أخطرها كان على 

                                                 
، دار الغرب 2الدین أحمد موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ط عز  )8(

 .147، 141، 140، ص 2003الإسلامي، بیروت، لبنان، 
إبراهیم القادري بوتشیش :" العلاقات الإنتاجیة بین المزارعین وأرباب الأراضي في المغرب والأندلس خلال القرن  )1(

 .111، لبنان، ص 1998، ماي 8، 7، العدد 34، السنة مجلة دراسات عربیةالهجري/ الثاني عشر المیلادي، السادس 
 .112المرجع نفسه، ص  )2(
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المُزارعین الذین غالباً ما انتهكت حقوقهم، وإلى جانب المُزارعة انتشرت 

  ساقاة.غارسة والمُ المُ 

  ب ـ المُغارسة :

ضمن استغلال  تندرجالزراعیة التي  النظممن أهم  تعد المغارسة

ربط بین أرباب الأرض والمُزارعین، الأرض، وتُمیز العلاقات الإنتاجیة التي ت

وقد عرّفها الفقیه عبد االله بن أحمد، بقوله :" ... المُغارسة تجوز فیما ذكر، 

وهي الأشجار أو ما یطول بقاؤه ومكثه في الأرض سنین، ولا یجوز فیما لیس 

. فكان مالك الأرض یستأجر عاملاً یتقن )3(كذلك ممّا یزرع كل سنة ..."

تتجاوز أحیاناً عشر سنوات، ویقوم العامل بكافة الأشغال من الغرس لقترة قد 

غرس الأشجار، وسقیها، والاعتناء بها إلى غایة ظهور ثمارها ویقسم 

، وقد أجاز الفقهاء المُغارسة على شرط أن یكون )4(المحصول مناصفة بینهما

العامل شریكاً لصاحب الأرض في الأصول الثابتة للشجر، كالنخل، والتین، 

، ومن بین الشروط التي أجازها الفقهاء على )5(لرّمان، والزیتون، والكرموا

العامل، القیام بكافة الأشغال المتفق علیها في عقد المُغارسة كتنقیة الأرض 

  . )1( وتزریبها والبناء حولها، والقیام علیها حتى تنمو وتظهر ثمارها وتنضج

لبناء موضعها  قد تتعرض الأشجار للإتلاف على ید بعض المفسدین

أو غرس شجر آخر، أو تكون عرضة للحیوانات، أو عرضة للقطع والتخریب 

بأمر من الحُكام كعقوبة لصاحب الأرض، وهذا ما وقف علیه الفقهاء بحزم، 

، وقد اجتهدوا لتوثیق عقود )2(ولهذا أجازوا تنفیذ العقوبة بالمال لا بإتلاف الشجر

                                                 
عبد االله بن أحمد، مخطوط التعریج والتبریج في ذكر أحكام المُغارسة والتصبیر والتولیج، مؤسسة الملك عبد العزیز،  )3(

 .03، ص 471الدار البیضاء، المغرب، رقم 
 .113إبراهیم القادري بوتشیش، المرجع السابق، ص  )4(
 .33، تونس، ص 2012، دیسمبر 185، العدد مجلة الهدایةعبد الستار الخویلدي :" المغارسة "،  )5(
 .07عبد االله بن أحمد، المصدر السابق، ص  )1(
 .11المصدر نفسه، ص  )2(
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كین ووضع حد للتجاوزات، وقد عرض عبد المُغارسة لتجنب النزاعات بین الشری

، )3(الواحد المراكشي بعض الوثائق المتعلقة بعقود المُغارسة وذكر فحواها

وتضمنت المصادر الفقهیة العدید من عقود المُغارسة بضبط شكلها ومضمونها 

ذك وقعت الكثیر من المنازعات بین أرباب ، ورغم )4(بما یحفظ حقوق الشریكین

م)، نازلة  1086هـ/  478ین، فقد ذكر الفقیه اللخمي (ت الأرض والمزارع

، وقد أطلعتنا )5( تتعلق بتقسیم الثمار على رؤوس النخل أو بعد خرصها بالقرعة

احدى النوازل بنقض صاحب الأرض لعقد المُغارسة، حیث اقتسم الثمار 

 ، ممّا یعد تعدیاً )6( مناصفة مع شریكه ثم حرمه من حقه في السنوات التالیة

على المغارسین وهضم حقهم من قبل أرباب الأرض، وهذا كان شائعاً آنذاك، 

وتضمنت نازلة أخرى مسألة تتعلق بالعامل أراد بیع ما عمل بعد أن غرس، 

ولقح غرسه وأقام علیه عام أو عامین ثم عجز عن اتمام المُغارسة، فوقع النزاع 

ن وقوع المُغارسة حتى ، وقد أطلعتنا بعض المصادر ع)7(بینه وبین رب الأرض

 1103هـ/  497في الأرض المُحبسة، وكان القاضي أبو المطرف المالقي (ت 

م)، قد ذكر نازلة تتعلق بأرض وقف استغلت من قبل مُغارس بأمر من 

  .)8(الحاكم

یبدو أن الفقهاء في العهد المرابطي رفضوا اخضاع الارض المحبسة 

لمقابل أجازوا المُزارعة لأن أجلها قصیر للمُغارسة، إلاّ بأمر من القاضي، وفي ا

                                                 
 .581، 575ص عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق،  )3(
 .141، 140ینظر: أبو الولید محمد ابن رشد الجد، مسائل أبي الولید، المصدر والمجلّد السابقان، ص  )4(
فتاوى أبي الحسن اللخمي القیرواني، من نفائس فتاوى فقهاء الغرب الإسلامي، جمع وتحقیق حمید بن محمد لحمر، دار  )5(

 .111ریخ، ص المعرفة، الدار البیضاء، المغرب، بدون تا
 .405أبو الولید محمد ابن رشد الجد، البیان والتحصیل، المصدر والجزء السابقان، ص  )6(
، دار الغرب 1، تحقیق المخطار بن الطاهر التلیلي، ط 2أبو الولید محمد ابن رشد الجد، فتاوى ابن رشد، ج  )7(

 .1361، 1360، ص 1987الإسلامي، بیروت، لبنان، 
، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1لمطرف المالقي، الأحكام، تحقیق الصادق الحلوي، ط القاضي أبو ا )8(

179. 
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إذا ما قورن بطول مدة المُغارسة، وهذا لحفظ ملكیة الوقف ووضع حد للتلاعب 

، وقد أدت الجوائح المتكررة في القرن السادس الهجري بالفقهاء إلى وضع )9(بها

شروط للمُغارسة لتجنب وقوع خصومات بین الشركاء، وهذا ارتبط بطبیعة 

المناخیة التي تسود الأرض، والتي صنّفت إلى قسمین وهما، أراضي المتغیرات 

  . )1( مأمونة وأخرى غیر مأمونة

خلاصة القول، عرفت المُغارسة نفس الظروف التي أحاطت ببقیة 

أنواع المعاملات الزراعیة، ورغم محاولات الساسة والفقهاء حمایة أطراف 

العقود، إلاّ أنه وقع النزاع بین الشركة وحفظ حقوقهم بتشریع القوانین، وتوثیق 

الشركاء وساءت العلاقة بین أرباب الأرض والمُغارسین، وتعرضت أراضي 

الوقف لمحاولات التعدي والاستیلاء في ظل نظام المُغارسة، ممّا أوجب على 

  الفقهاء التدخل لحمایتها.

  ج ـ المُساقاة :

الأرض  هذا النوع من الاستغلال كان سائدا بین ملاّكیبدو أن 

م)، مفهوم المُساقاة بقوله  1002هـ/  393، وقد حدّد الجوهري (ت والمزارعین

:" أن یستعمل الرجل رجلاً في نخیل أو كروم لیقوم بإصلاحها على أن یكون 

، وقد اختلفت آراء الفقهاء والمذاهب في ذلك، فمنهم )2(له سهم معلوم ممّا تغله "

قرها في النخل والكرم فقط، أما الإمام من أجازها في النخل فقط، ومنهم من أ

                                                 
 .156عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص  )9(
 14ـ  12هـ/  8ـ  6عبد الهادي البیاض، الكوارث الطبیعیة وأثرها في سلوك وذهنیات الإنسان في المغرب والأندلس ( ق )1(

 .242، ص 2008ار الطلیعة، بیروت، لبنان، ، د1م)، ط 
، 2379، ص 1987، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 4، تحقیق أحمد عبد الغفور، ط 6الجوهري، الصحاح، ج  )2(

2380. 
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مالك فأجازها في كل الأصول الثابتة كالزیتون، والرمّان، والتین، وغیرها، وفي 

  .)3(الأصول غیر الثابتة كالبطیخ والمقاثي

فكان صاحب البستان أو الجنان یقدم الآلات والحیوانات، ویتعهد 

الطیور والحشرات واللصوص، المُساقي بالعنایة والسقي والتسمید والحمایة من 

وكل ما یشكل خطراً على الشجر، وبعد جني الثمار یتحصل على حصة من 

، وذكر الماوردي أن المُساقاة كانت تعقد بین )4(المحصول حسب عقد المُساقاة

الفلاحین والحُكام في الأرض التي وقعت في ید المسلمین الفاتحین بعد هجرة 

، وقد وردت مسائل تتعلق )5(من المسلمینأصحابها، والتخلي عنها خوفاً 

، وذكر عز )6(بمساقاة زیتون في أرض المغرب، وما أثیر حولها من خلاف

الدین أحمد موسى أن الموحدین فرضوا على بعض القبائل الثائرة حُكم المُساقاة 

، )7(تأدیباً لهم على الثورة ضدهم ارهم على دفع نصف الغلةفي أرضهم، بإجب

التي أطلعنا علیها عبد الواحد المراكشي، فإن المُساقاة شملت وحسب الوثائق 

الضیاع والأراضي الشاسعة في عهد المرابطین والموحدین بتفویض المُساقین 

للاشتغال بها، فكانت تعرف " بوكالة التفویض "، ففي احدى الوثائق التي 

ن بن فلان حملت عنوان " وثیقة وكالة التفویض "، ورد فیها :" وَكَّل فلان، فلا

على النظر في تثمیر ضیاعه بمزارعة ما یصلح مزارعته منها، وتقبیل ما رأى 

تقبیله، ومُساقاة ما وجب مُساقاته وعلى الإكراء على خدمة ما یجري خدمته 

على بدنه كم مرمة دور الضیاع المذكورة وتسبیخ أرضها وزبر كرماتها وحفرها 

                                                 
 أبو الولید محمد ابن رشد الحفید، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، )3(

 .546، ص 2009بیروت، لبنان، 
 .246، ص 1973، دار الفكر، دمشق، سوریا، 1أنور الرفاعي، النظم الإسلامیة، ط  )4(
، المكتب الإسلامي، بیروت، 1الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تحقیق عصام فارس ومحمد إبراهیم، ط  )5(

 .218، ص 1996لبنان، 
 .178، ص 12ابن رشد الجد، البیان والتحصیل، المصدر السابق، ج أبو الولید محمد  )6(
 .137عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص  )7(
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وعلى تدبیر جمیع ماله من  وعلى قبض مستغل جمیع أملاكه وضیاعه ...

. ونظراً لأهمیة المُساقاة في )1(ضیاع وأملاك ودواب وحیوان وغیر ذلك ..."

خدمة الأرض وإحیائها، فقد أفتى الفقهاء بجواز عقد مُساقاة واحد لعدد من 

  .)2(الضیاع والبساتین

في الأخیر، نقول أن المغرب الأوسط شهد عقد أشكال مختلفة من 

اعي بین أرباب الأراضي والمُزارعین، والتي شملت المُزارعة، الاستغلال الزر 

بیعیة تأثیر واضح على والمُغارسة، والمُساقاة، وكان للظروف السیاسیة والط

، وكثیراً ما وقع النزاع بین الشریكین بسبب رغبة أحدهما التعدي نظام المساقاة

املات دور في والغصب والإخلال بما نص علیه عقد الشركة، وكانت لهذه المع

استغلال الأرض ودیمومة الإنتاج، وصارت العلاقات الإنتاجیة بین الملاّك 

  والعمّال الزراعیین رهینة الظروف المتقلبة التي عاشها المغرب الأوسط.

  د ـ نظام القبالة :

تعتبر الشراكة التي جمعت بین ملاّك الأراضي والمزارعین أحد أهم 

یط، وإذا كانت مختلف نظم الاستغلال الزراعي معالم الفلاحة في المغرب الوس

من المُزارعة، والمُغارسة، والمُساقاة، تعقد بین أرباب الأراضي والمزارعین، فإن 

القبالة تختلف تماماً بحیث لا یتعامل صاحب الأرض بشكل مباشر مع 

المزارع، وفي ذلك یقول إبراهیم القادري :" ... هو عبارة عن أراض حازها 

اربین العقاریین عن طریق كرائها من كبار الملاّكین مدة أربع بعض المض

سنوات، وأداء ثمنها لهم على رأس كل سنة، وهم الذین عرفوا باسم المتقبلین، 

وكان كراء هذه الأراضي یتم بالمزادات العلنیة، وبعد كرائها یقوم المتقبلون 

                                                 
 .527عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  )1(
لبنان،  ، دار الطلیعة، بیروت،1م)، ط  14و  13هـ/  8و  7سعید بنحمادة، الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنین ( )2(

 .40، ص 2007
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الفرق بین قیمة بدل  بتأجیرها للفلاحین المعدمین فیحققون بذلك الربح الناتج عن

  .)3(..."رعینكراء القبالة وقیمة بدل التأجیر للمزا

وقد استفاد المُتقََبل من القوانین والتشریعات التي حفظت مصالحه، ففي 

حالة الجوائح ووقوع الضرر والفساد بالأرض المُكتَراة، یتحمل أعبائها كلا من 

لكراء عن المتقبلین، وكان ملاّك الأراضي والمزارعین البسطاء، في حین یسقط ا

الفقهاء قد أجمعوا على ذلك، حیث قال القاضي الباجي الأندلسي :" وإكتراء 

أرض المطر لسنین معلومة جائز، ما لم یشترط النقد في ذلك، فإن أمكنت 

للحرث عامها ذلك جاز النقد في ذلك العام، فإن أقحطت بعد ذلك فلم یأتها من 

كراء على المُكتَري، وإن نزل من المطر ما كفى المطر ما یتم به الزرع فلا 

لبعضه وهلك بعضه كان علیه الكراء بحسب ذلك، وإن استغرقت الأرض في 

وكثیراً ما وقع النزاع . )1(إبان الحرث حتى زال وقعت الزریعة فلا كراء علیه ..."

، وتضمنت في القبالة بین المتقبلین، فاضطر الفقهاء للتدخل لفض الخلاف

من النصوص الفقهیة بعض القضایا المتعلقة بالكراء، وقد ذكر ابن أبي  العدید

  .)2(زمنین مسألة تتعلق بخلاف وقع بین المُكترین لأرض

ویبدو أن أراضي الوقف كانت محط أنظار المُتقبلین، الذین كثیراً ما 

سعوا للاستحواذ علیها عن طریق الاحتیال، بحیث یلجأ هؤلاء إلى كرائها لفترة 

ة لیتسنى لهم حیازتها بالتقادم، فقد جاء في احدى النوازل :" هل تُكرى طویل

 ونظرا للمخاطر التي واجهت الأرض المحبسة،. )3(الأحباس للأمد الطویل ؟ "

وضع الفقهاء شروطاً للقبالة، حیث تفاوتت مدتها من عامین إلى أربعة أعوام 

                                                 
، دار الطلیعة، 1إبراهیم القادري بوتشیش، إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاریخه الاقتصادي والاجتماعي، ط  )3(

 .79، ص2002بیروت، لبنان، 
 .219القاضي أبو الولید سلیمان الباجي، المصدر السابق، ص  )1(
 .249ینظر : ابن أبي زمنین، المصدر السابق، ص  )2(
 .235أبو الولید ابن رشد الجد، مسائل أبي الولید، المصدر السابق، ص  )3(
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ى القبالة خمسة حسب طبیعة الحَبس، أما في غیر الأرض المحبسة قد تتعد

ولا یجوز كراء أرض أحباس  قال القاضي أبو إسحاق :" ...، )4(وعشرین سنة 

المعنیین، لأكثر من عامین، ولا أحباس المساكین والمساجد لأكثر من أربعة 

وتتضح مخاوف الفقهاء من هذه المسألة في قول أبي المطرف . )5(أعوام ..."

یام ابن السلیم عقد قبالة الأحباس المالقي :" واستحسن القضاة عندنا من أ

للمرضى والمساكین والمساجد لأربعة أعوام في أربعة أعوام خوفاً من أن تدرس 

الأحباس لطول مكثها بید متقبلها ... ورأى أهل البصر هذه المدة أقصى ما 

  .)6(یبقى الزبل في الأرض لأن المُتَقَبل یزبل ویعمر "

إبرام العقود والمواثیق لحفظ أملاك  وحاول القضاة والفقهاء اللجوء إلى

الأحباس، وتجنب محاولات اغتصابها بالحیازة والتقادم، وقد تضمنت الكثیر من 

هذه العقود نصوص تحمي المُتقبلین من الخسائر الناجمة عن إصابة الأرض 

المُكتَراة بجائحة تفسد زرعها وثمارها، فجاء في احداها :" یشهد من یتسمى في 

ن الشهداء أنهم یعرفون فلان بن فلان مكتري الأرض المُحبسة هذا الكتب م

بقریة كذا من إقلیم كذا بعینه واسمه، قد زرع ورقة الأرض المذكورة في زراعة 

المذكورة حتى  سنة كذا جمعاً، ویعرفون المطر قد ألح وتوالى في إبان الزراعة

حتى أفسد جمیع زرعه في الأرض المذكورة وأبطله، ولم یقلع المطر 

خرج إبان الزراعة المذكورة، شهد ذلك من عرفه على ما ذكر في هذا 

الكتب ممن یحوز الورقة المذكورة بالوقوف إلیها إن شاء االله، وكان 

عقدهم كشهادتهم بذلك في شهر كذا من سنة كذا. فإن ثبتت هذه 

الورقة وحبرت الورقة سقط عن المُكتري جمیع الكراء إذا لم یكن عند 

                                                 
 .259القاضي أبو المطرف المالقي، المصدر السابق، ص  )4(
 .34القاضي أبو إسحاق الغرناطي، المصدر السابق، ص  )5(
 .260القاضي أبو المطرف المالقي، المصدر السابق، ص  )6(
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دفع، فإن قتل الماء الزرع بعد إبان الزراعة فلیس ذلك المُكري م

بجائحة، فإن كانت الأرض المُكتَراة أحقالاً وأجاح الماء بعضها على 

ما تقدم في الورقة سقط عن المُكتَري بقدر هذه الأحقال المُجاحة من 

جمیع الأحقال المُكتَراة، وكذلك لفعل جائحة القحط إذا أبطل القحط 

  .)1(عض "البعض وسلم الب

قد أسعفنا عبد الواحد المراكشي بعدد لا بأس به من الوثائق المنعقدة 

بین أرباب الأراضي والمُتقبلین، والتي ساهمت في توضیح صورة القبالة في 

فترة المرابطین والموحدین، وقد تضمنت احدى هذه العقود وثیقة تحمل عنوان " 

لان من فلان بن فلان جمیع قبالة جنان "، ومضمون نصها :" تقبل فلان بن ف

الجنة التي بحاضرة كذا بشرقي مدینتها بربض كذا بموضع كذا وحدودها كذا 

بقاعتها وبنیانها وبیت الجنان فیها أو دارها المعدة للسكنى وبئر سانیتها 

وصهریجها وسوادها كله إذ هو تبع لبیاضها وبالفناء الذي یشرع إلیه بابها قبالة 

نیا ولا خیار عرفا قدرها ومبلغها لأربعة أعوام متصلة صحیحة بلا شرط ولا ث

أولها شهر ینیر الكائن في سنة كذا أو شهر كذا بكذا وكذا دیناراً دراهم یدخل 

أربعین ضرب سكة كذا یؤدي المُتقبل فلان عند انقضاء كل عام ما ینوبه وذلك 

لان عند كذا وكذا وإن أدى ما ینوب كل عام في مرتین، قلت یؤدي المُتَقبل ف

  .)2(انقضاء نصف كل عام منها من القبالة المذكورة ..."

في الأخیر، یمكن القول أن نظام الفبالة كان حاضراً في العلاقات 

الإنتاجیة، ورغم اعتباره أحد أهم نظم الاستغلال الزراعي إلاّ أنه لم یجمع 

وكان  بشكل مباشر بین الملاّك والمزارعین، بل لعب المُتقََبل دور الوسیط،

                                                 
 .456، 455لمصدر السابق، ص عبد الواحد المراكشي، ا )1(
 .441المصدر نفسه، ص  )2(
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المُستفید الأكبر من انعقاد هذه الشركة، حیث أثبتت الوثائق المنعقدة في هذه 

الفترة ضمان دیمومة مصالح المُتقبلین، رغم وقوع الضرر وتعرض كلا من 

  ملاّك الأراضي والمزارعین للخسارة.

  ـ الخاتمة :

أنتج واقع الفلاحة في المغرب الأوسط، حقائق تاریخیة تتعلق بجوانب 

ة مرتبطة بالمجالات الزراعیة والرعویة، وتعتبر نظم الاستغلال الزراعي بین عدّ 

أرباب الأراضي والمزارعین من أهم مسائل الفلاحة في العصر الوسیط، والتي 

حاولنا في هذه الدراسة الوصول إلى حقیقتها في ضوء المصادر والدراسات 

  المتوفرة، وقد توصلنا إلى عدّة نتائج، من أهمها :

مصیر الفلاحة في المغرب الأوسط ارتبط ارتباطاً وثیقاً بنجاح الشراكة ـ 

  المنعقدة بین ملاّك الأراضي والمزارعین.

  ـ سیادة كافة النظم الزراعیة في المعاملات التي جمعت بین أطراف الشركة.

ـ سیادة الطابع الاستغلالي على مختلف الأنماط الزراعیة، فكان المزارع البسیط 

  لأكبر خاصة في نظام الخماسة. الخاسر ا

ـ عدم التناسب بین مجهود المزارعین المادي والمعنوي وبین قیمة المنتج 

  المتحصل علیه، والذي كان له الأثر البالغ على أوضاعهم الاجتماعیة. 

ـ رغم جهود القضاة ومساعي الفقهاء لتوثیق العقود بین الشركاء لحفظ الحقوق، 

  هد وقوع أزمات ونزاعات بین أطراف الشركة.إلاّ أن المغرب الأوسط ش

ـ تعرض أراضي الوقف لمحاولات الاغتصاب والاستحواذ في سیاق الشراكة 

المنعقدة بین المؤسسات الوقفیة وشركائهم خاصة في نظامي المُغارسة والقبالة 

نظراً لطول مدة الشراكة، فوقعت تجاوزات رغم القوانین الشرعیة التي سنّها 

  مل بها القضاة.الفقهاء وع
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ـ مثلت الجوائح التهدید الأكبر لدیمومة العلاقات الإنتاجیة بین أطراف الشركة، 

والتي غالباً ما أدت لتراجع الإنتاج الزراعي ووقوع أزمات اقتصادیة واجتماعیة 

  في المغرب الأوسط.

ـ تفطن الدولة المرابطیة إلى خطورة المُغارسة على ملكیة الوقف، فأباحوا 

  اء اتخاذ الاجراءات القانونیة لحمایة الوقف.للفقه

ـ وقوع الغبن والتعدي على المُزارعین في شركة المُزارعة من قبل أرباب 

الأراضي خلال عهد المرابطین، دفع الموحدین لإنشاء " دیوان المُختص " 

  ووضع حد لهذه التجاوزات.

ى نوعین : ـ اشتداد ظاهرة الجوائح أدى بالفقهاء إلى تصنیف الأراضي إل

  مأمونة وغیر مأمونة .

  قائمة المصادر والمراجع :

  ـ قائمة المصادر : 1

  أ ـ المخطوطة :

ـ عبد االله بن أحمد، مخطوط التعریج والتبریج في ذكر أحكام المُغارسة والتصبیر والتولیج، مؤسسة 

  .471الملك عبد العزیز، الدار البیضاء، المغرب، رقم 

 ب ـ المطبوعة :

م)، منتخب الأحكام، تحقیق عبد االله بن عطیة، مؤسسة  1008هـ/  399بي زمنین ( ت ـ ابن أ 1

  الریّان، المكتبة المكیة، السعودیة، بدون تاریخ.

م)، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها  996هـ/  386ـ ابن أبي زید القیرواني ( ت  2

 .1999دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،  ،1من الأمهات، تحقیق محمد الأمین بوخبزة ، ط 

م)، الوثائق المختصرة، إعداد مصطفى ناجي، ط  1183هـ/  579ـ أبو إسحاق الغرناطي ( ت  3

 .1988، مركز إحیاء التراث المغربي، الرباط، المغرب، 1

م)، القسمة وأصول الأرضین،  1110هـ/  504أحمد الفرسطائي النفوسي ( ت  سـ أبو العبا 4

، المطبعة العربیة، جمعیة التراث، القرارة، غردایة، 2تحقیق بكیر بن محمد وَمحمد بن صالح، ط 

 .1997الجزائر، 
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، دار 1م)، الأحكام، تحقیق الصادق الحلوي، ط  1103هـ/  497ـ أبو المطرف المالقي ( ت  5

 .1992الغرب الإسلامي، تونس، 

م)، فصول الأحكام وبیان ما مضى علیه العمل  1081هـ/  474ـ أبو الولید سلیمان الباجي ( ت  6 

  .2002، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1عند الفقهاء والحُكّام، تحقیق محمد أبو الأجفان، ط 

م)، البیان والتحصیل، تحقیق أحمد  1126هـ/  520ـ أبو الولید محمد ابن رشد الجد ( ت  7

  .1988نان، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لب2الحبابي، ط 

ـ  //         //          //             // ، فتاوى ابن رشد، تحقیق المخطار بن الطاهر  8

 .1987، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1التلیلي، ط 

ـ   //          //            //             //، مسائل أبي الولید (الجد)، تحقیق الحبیب  9

 .1993دار الجیل، بیروت، ، 2التجكاني، ط 

م)، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،  1198هـ/  595ـ أبو الولید محمد ابن رشد الحفید ( ت  10

  .2009تحقیق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 

 .1979م)، كتاب الخراج، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  789هـ،  182ـ أبو یوسف یعقوب ( ت  11

م)، من جوابات الإمام أفلح بن عید الوهاب، تحقیق  874هـ/  261ـ أفلح بن عبد الوهاب ( ت  12

  .2005عمر بن الحاج، مذكرة تخرج، معهد العلوم الشرعیة،  سلطنة عمان، 

، دار 1م) ، صحیح البخاري، تقدیم أحمد محمد شاكر، ط  870هـ/  256ـ الإمام البخاري ( ت  13

 . 2004القاهرة، مصر، ابن الهیثم، 

، دار الكتاب الحدیث، 2م)، الموطأ، تحقیق عبد الوهاب، ط  795هـ/  179ـ الإمام مالك ( ت  14 

 .2010الجزائر، 

، دار العلم 4م)، الصحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور، ط  1002هـ/  393ـ الجوهري ( ت  15

  .1987للملایین، بیروت، لبنان، 

م)، الجامع الصحیح مسند الإمام الربیع  796هـ/  180زدي البصري ( ت ـ الربیع بن حبیب الأ 16

بن حبیب، ترتیب أبي یعقوب الورجلاني، دار الفتح، بیروت، لبنان، مكتبیة الاستقامة، مسقط، 

 عُمان، بدون تاریخ.

م)، وثائق المرابطین والموحدین، تحقیق حسین  1250هـ/  647ـ عبد الواحد المراكشي ( ت  17

 .1997، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، 1س، ط مؤن

م)، من نفائس فتاوى فقهاء الغرب  1086هـ/  478ـ فتاوى أبي الحسن اللخمي القیرواني ( ت  18

  الإسلامي، جمع وتحقیق حمید بن محمد لحمر، دار المعرفة، الدار البیضاء، المغرب، بدون تاریخ.
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ام السلطانیة والولایات الدینیة، تحقیق عصام فارس م)، الأحك 1058هـ/  450ـ الماوردي ( ت  19

  .1996، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1ومحمد إبراهیم، ط 

هـ/  204م) وأشهب (ت  812هـ/  197ـ المجموع المذهب في أجوبة الإمامین ابن وهب (ت  20

  .2009، منشورات وزارة الأوقاف، المغرب، 1م)، جمع وتقدیم حمید لحمر، ط  819

  ـ قائمة المراجع : 2

ـ إبراهیم القادري بوتشیش، إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاریخه الاقتصادي والاجتماعي،     1

  ، دار الطلیعة، بیروت، لبنان. 1ط 

  .1973، دار الفكر، دمشق، سوریا، 1ـ أنور الرفاعي، النظم الإسلامیة، ط  2

ـ  756هـ/  422ـ  138لس في عصري الإمارة والخلافة (ـ بیداء محمود، الزراعة والري في الأند 3

  .2005م)، ماستر، قسم التاریخ، جامعة بغداد،  1030

ـ جودت عبد الكریم، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث  4

  .1992م)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  10ـ  9والرابع الهجریین (

، دار 1م)، ط  14و  13هـ/  8و  7ـ سعید بنحمادة، الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنین ( 5

  .2007الطلیعة، بیروت، لبنان، 

ـ عبد الهادي البیاض، الكوارث الطبیعیة وأثرها في سلوك وذهنیات الإنسان في المغرب والأندلس          6

  .2008ة، بیروت، لبنان، ، دار الطلیع1م)، ط  14ـ  12هـ/  8ـ  6( ق

ـ عز الدین أحمد موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري،  7

  . 2003، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2ط 

ـ كمال أبو مصطفى، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشریسي، مؤسسة  8

  .1997ندریة، مصر، شباب الجامعة، الإسك

  ـ قائمة المقالات : 3

ـ إبراهیم القادري بوتشیش :" العلاقات الإنتاجیة بین المزارعین وأرباب الأراضي في المغرب  1

، 34، السنة مجلة دراسات عربیةوالأندلس خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المیلادي، 

 .114ـ  109، لبنان، ص ص 1998، ماي 8، 7العدد 

ـ صالح محمد فیاض، :" الزراعة والتصنیع الزراعي في المغرب منذ القرن السادس الهجري "،  2

  .124ـ  101، ص ص 1998، 7، العدد 13، المجلّد مجلة مؤتة

، تونس، ص 2012، دیسمبر 185دد ، العمجلة الهدایةـ عبد الستار الخویلدي :" المغارسة "،  3

  .61ـ  30 ص 

  


